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عات ة والتشر ات الدول ة تنازع القوانین في مسائل الحضانة بین الاتفاق  العر
 المقارنة

  

نة آمنةا  )1(محمد بوز
ة، "أ" قسمأستاذة محاضرة  )1( ة والعلوم الحقوق  ل اس ، الس

ة بن بوعلي   الجزائر.، لشلفا 02000، جامعة حسی
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  الملخص:
ة تعتبر الحضانة من  طة الزوج امها  یترتب علىآثار فك الرا ة  السهر علىق انته  تهورعایالطفل تر وص

ل إهمال ل انحراف وحفظه من  ون طرفالأمر وهذا ا، من  ال عندما  ان لنفس  لا یثیر أ إش العلاقة ینتم
خضعان لنفس النظام القانوني مان بنفس الموطن و ق ة أو  لكن عند إنحلال الزواج في الزواج المختلط ، الجنس

من قبیل القانون الواجب التطبی على الحضانة وأ القوانین ، یخل التنازع حولها مجموعة من المشاكل
مها.   تح

ة من أجل وضع  سعت الدول إلى وضع، الإطارفي هذا  ة سواء متعددة الأطراف أو ثنائ قواعد اتفاق
ة الوإیجاد  في إطار الزواج  التي تعرض على القاضي في مجال تنازع القوانین، الحضانةمنازعات لحلول المناس
ط إسناد تتناسب ، المختلط ضوا عض التشرعات إلى وضع قاعدة إسناد خاصة بها ورطتها  في المقابل سعت 

  زعات الحضانة.منامع مصلحة الطفل محل 
ة:   الكلمات المفتاح

ة التشرعات ؛مصلحة الطفل ؛تنازع القوانین ؛الحضانة ؛الزواج المختلط   .المقارنة العر
 
 
  

خ إرسال المقال: خ ، 29/08/2019تار خ نشر، 17/04/2020 المقال: قبولتار   31/08/2020: المقال تار
ش المقال: ة والتشرعات" ، امحمد بوزنة آمنة لتهم ات الدول ة تنازع القوانین في مسائل الحضانة بین الاتفاق المجلة ، "المقارنة العر

حث القانوني ة لل م   .598-573.ص ص، 2020(عدد خاص)  02العدد ، 11المجلد ، الأكاد
  المقال متوفر على الرابط التالي:
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The laws Conflict in Custody Matters between International 
Conventions and Comparative Arab Legislation 

Abstract: 
Custody is one of the effects of breaking up the marital bond, which entails 

ensuring the upbringing, care and maintenance of the child from any deviation and 
preservation from all negligence. In mixed marriages, conflict creates a range of 
problems such as the law applicable to custody and any laws governing it. 

In this context, States have sought to establish rules of convention, whether 
multilateral or bilateral, in order to develop and find appropriate solutions to custody 
disputes submitted to the judge in the field of conflict of laws in the context of mixed 
marriages, in contrast to some legislation sought to establish a base of its own and 
linked to the attribution of commensurate With the interest of the child replaced 
custody disputes. 
Keywords: 
Mixed marriage, custody, conflict of laws, child interest, Comparative Arab 
Legislation. 
 

Conflit de lois en matière de garde d’enfant (hadana), entre 
conventions internationales et législations arabes comparées 

Résumé : 
La garde est l’un des effets de la rupture du lien conjugal, qui implique que 

l’enfant soit bien éduqué, entretenu et le préserver contre tout danger. Dans ce 
contexte, le problème de la loi applicable est écartée. Toutefois, dans les mariages 
mixtes, les conflits créent une série de problèmes tels que la loi applicable à la garde 
et ses conséquences. 

A ce sujet, les États ont cherché d’établir des règles conventionnelles, qu'elles 
soient multilatérales ou bilatérales, afin d'élaborer et de trouver les solutions 
appropriées aux différends relatifs à la garde, soumis au juge dans le domaine des 
conflits de lois. Certaines législations ont établi une règle de rattachement spécifique 
qui a pour objet de garder l’intérêt suprême de l’enfant. 
Mots clés : 
Mariage mixte, garde, conflit de lois, intérêt de l'enfant, législations arabe comparées. 
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  مقدمة
ة والهامّة في مسائل الأسرة عد انحلال الزواج، الحضانة من المسائل الحیو ما  ارها تقرّرت ، لاس اعت

لّ إهمال لّ انحراف وحفظه من  انته من  ة الطفل الذّ یتطلّب سنّه رعایته وتریته وص حتّى ینشأ نشأة ، لحما
حة مة وصح ة، سل ترى تر ط الدّاخلي  و التّكیّف مع المح مواجهة ضغو المجتمع وتسمح له  تسمح له 

من قبیل القانون الواجب ، لكن عند إنحلال الزواج المختلط یخل التنازع حولها مجموعة من المشاكل، والخارجي
مها.  التطبی على الحضانة وأ القوانین تح

الاتولغرض حل الا الأطفال ومنها الحضان ش ة لاها لعام ، ةالمتعلقة  الرجوع ، 1996عقدت اتفاق أما 
حظنا نجد أنّ فإنّ ، إلى التشرعات ع  ه لم  ة مواض ق ة التي نالتها  الأهم موضوع تنازع القوانین في الحضانة 

ة في القانون الدولي الخاصالأحوال    .الشخص
ة هذا الموضوع اره ، ونظرا لأهم ال  حاول حلاعت لاد الناجمین عن و إسناد حضانة الأ تنازع القوانینإش

ار القانون الأنسب من بین القوانین المتزاحمة، القضاءأمام اج المختلط و الز  ستوجب اخت حرص لذلك ، ممّا 
ام قانون الأسرة سنة  المؤرخ في  05/02موجب الأمر  2005المشرع الجزائر في تعدیله لأح

موجب عدة مواد ، )1(27/02/2005 طة لأن یدخل جملة من التغییرات  ة لانحلال الرا ام الموضوع م الأح تنظ
ة ما في ذلك الحضانة، الزوج طة  م الآثار الناجمة عن انحلال هذه الرا ع ذلك تنظ   .)2(واستت

عض تشرعات الدول  یزنا على  رجع سبب تر قواعد ل وضع االاتجاهات في مج إلى أنّ ، المقارنةو
ة اختلفت في مواقفها ل اتجاه عیّ ولذلك حاولنا أن نأخذ ، الإسناد بین التشرعات العر قا من  نتین أو ثلاث ط

ة الموضوع لما توافر لنا من مادة علم ة قد انقسمت تشرعاتها في الدول  أنّ وذلك من منطل ، ذات صلة  العر
اً ذلك ل عض: القسم الأول منها لم هي ذلك إلى ثلاثة أقسام الحضانة تار جتهاد لاقاعدة إسناد خاصة 

ة في الدولة الواحدة إضافة إلى الاختلاف بین دولة وأخر ، ئيالقضا ام القضائ أما ، مما أد إلى اختلاف الأح
قاعدة إسناد خاصة مع مراعاة مصلحة المحضون على غرار المشرع التونسي فخصّ  منها ثانيالالقسم  ها 

ت م أثار انحلال الزواج وطب  في حین أنّ ، يوالقطر والكو ح مها ضمن القانون الذ  القسم الثالث أدرج ح
م الانحلال ح ما هو الحال في التشرع ، علیها نفس القانون الذ  ارها أثر من أثار انحلال الزواج  اعت

  . والجزائر والمصر  اللیبيو السور 
ه حث ، وعل ه افةوقصد معالجته والوقوف على استنادا إلى الموضوع محل ال اعتمدنا على المنهج ، جوان

اعتمدنا ما ، والوقوف على مضمون الحلول التي قدمها القضاء الفقه راءوآ القانون  نصوص ي لتحلیلالتّحلیل
                                                            

ة الجردة ،المتضمن قانون الأسرة الجزائر  84/11القانون رقم  )1( المعدل ، 1984 جوان 12 بتارخ الصادر 24 رقم العدد الرسم
القانون  ة، 2005یونیو  20المؤرخ في  05/02رقم والمتمم   .2005فبرایر  27في الصادر 15 رقم العدد :الجردة الرسم

ة، المعدل والمتمم للقانون المدني 2005جوان  20المؤرخ في  05/10القانون رقم )2(  بتارخ الصادر 44رقم  : العددالجردة الرسم
26/06/2005. 
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ة والاجتهادات القضائ، على المنهج الاستقرائي حثنا انصبّ أساسا على استقراء وتحلیل النّصوص القانون ة لأنّ 
ة لاستخلاص النّتائج المرجوّة والمأمولة ذلك استعنّ ، والحلول المناس المنهج المقارن لمقارنة القواعد الجزائرة و ا 

عض التشرعات ة بینها والنقائص التي تشوب القانون ، ب ذا الاجتهاد القضائي للوصول إلى النقا المشتر و
.   الجزائر

ل ما سب ة ، من خلال  س عنها تتحدّد معالم ، التّي احتلتها الحضانةونظرا للأهمّ وقصد إزالة الل
ما یلي: ما  ة الموضوع  ال ة والتشرعات المقارنة تكر مد إش ات الدول الات تنازع القوانین لحلول س الاتفاق إش

 المختلط؟الأطفال في إطار الزواج مسائل حضانة 
ال المطروح  ة على هذا التساؤل وحل الإش قوم على النقطن، للإجا لا    :تینالتالی تینقدم تحل

حث الأول: ات دور الم ة الاتفاق الات تنازع القوانین  الدول   الحضانة. مسائلفي في حل إش
حث الثاني: ة من تنازع القوانین في مسائل الحضانة. الم   موقف التشرعات العر

مجموعة الّة ومختلف حاولنا من ، والملاحظاتمن النتائج  ختمنا دراستنا  خلالها الوقوف على عم الإش
امها. اب التي أدت إلى ق   الأس

 

حث الأول: ات دور الم ة الاتفاق الات تنازع القوانین مسائل الدول  في حل إش
  الحضانة

أنّ  ة  ما تعتبر أهم مصدر ، نةها اتّفاق بین دولتین أو أكثر من أجل إیجاد حل لمسألة معیّ تعرف الاتفاق
ات النّاتجة عن ، الدولي الخاصللقانون  ونها تهدف إلى وضع حل للصعو ظهر دورها في  ختلاف في الاو

ة أو متعددةتكون فهي ، )3(قوانین الدول ات في مجالات عدیدة الأطراف إما ثنائ ؛ حیث عقدت عدة دول اتفاق
ات    ة.ومن بین هذه الحقوق الح في الحضان، الأطفالالتي تحمي حقوق وخاصة الاتفاق

ه ات التي عالجت هذا ل تعرضسن، وعل من خلال التطرق ، في مجال تنازع القوانینالحضانة ح لاتفاق
ات متعددة الأطراف  ولإلى حل موجب الاتفاق الات تنازع القوانین في الحضانة  ثم ، الأول لمطلبا فيإش
ة  ولإلى حل نتعرض ات الثنائ موجب الاتفاق الات تنازع القوانین في الحضانة    الثاني.  لمطلبا من خلالإش
  

ات المتعددة الأطراف ولالمطلب الأول: حل موجب الاتفاق الات تنازع القوانین في الحضانة    إش
ات التي انضمت إلیها عدة دول ة متعددة الأطراف هي تلك الاتفاق موضوع حل والتي تناولت ، الاتفاق

الات تنازع القوانین في الحضانة ر منها: اتّفاق، إش ذا ، 1996و 1980، 1961سنوات للاها ل اتنذ و
                                                            

اس، جمال بن عصمان )3( ة السنة الثالثة قانون خاص، القانون الدولي الخاص محاضرات في مق ة الحقوق ، ألقیت على الطل ل
ة اس ر بلقاید ةجامع، والعلوم الس ة: ، الجزائر، تلمسان، أبي   .05ص ، 2015-2014السنة الجامع



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

577 

 2020(عدد خاص)  02العدد ، 11المجلد 
بوزينة آمنة، "تنازع القوانين في مسائل الحضانة بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية  امحمدي
  .598-573"، ص ص. المقارنة

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة حقوق الطفل لسنة  ه ، 1990لعام  الإضافة إلى المیثاق الإفرقي لحقوق ورفاه الطفل، 1989اتفاق وعل
ة من ول التي قدمتها لض للحسنتعرّ  ات ل اتفاق ة:التّفصیل في النهذه الاتفاق   قا الموال
  

ات لاها حول      الحضانةمشاكل الفرع الأول: اتفاق
ات لاها تعرض اإلى ت اتفاق مسائل ثلاثة أنواع من القضا الحضانة  التي تثار في مجال تنازع القوانین 

ات التّي تغیب فیها الخلافات بین ، والخلافات التّي تؤد إلى الخطف إذ لكل ، الوالدینوالحضانة في الوضع
ستوجب حلولا خاصة ل  ما یلي:، من هذه الحالات مش   وهو ما سنفصله ف

ة القصرأولا:  ة لاها حول حما ة لاها المنعقدة بتارخ : )4(1961لعام  اتفاق ر  05أخضعت اتفاق أكتو
ة القصر منازعات الحضانة 1961 ز ، لقانون موطن الإقامة المعتاد للطفل حول حما ان الذّ تتر اره الم اعت

غیره اة الطفل وعلاقته  ه ح ةا فلسفة لأنّ ، )5(ف شخص  الطفل أكثر من شخصهتم ت جاءت لاها تفاق
  الحاضن.
ضا بنفس الإنجلیز  تأثر القانون  وقد ة ه أخذت الذ الاتجاه أ  لقانون  وأخضع الحضانة، لاها اتفاق

ان ؛الطفل موطن مه إلى قانون من ، لحل التنازع القائم بین الدولتین من حیث الم وتكییف النزاع وإسناد ح
  . )6(القوانین المتنازعة

ا: الاختطاف الدولي للأطفال ل ثان ة لاها الخاصة  ة  ضتتعرّ : 1980 عاماتفاق الجوانب الالاتفاق خاصة 
الاختطاف الدولي للأطفال لسنة  سمبر  01في التي دخلت حیز النفاذ ، 1980الخاصة  ، للحضانة 1983د

حضانتهم ة في تحقی مصلحة الطفل في أمور الاختطاف المتعلّقة  والأطفال المعنیون ، وتمثّل دور هذه الاتفاق
صورة معتادة على أراضي إحد الدول المتعاقدة نون  س ة هم الذّین    عاما. 16 سنهم ولم یتجاوز، بهذه الاتفاق

ة من أجل مساعدة الحاضن المحروم من الحضانة والولي المحروم من أمّا  ات التّي جاءت بها الاتفاق الآل
  هي: ، زارته

ما بینها لمساعدة الحاضن في استرجاع المحضون ستعاون ال - زة ف عاد الطفل عن ، لطات المر ار إ لاعت
افة الإجراءات الملائمة للتوصل إلى ، الحاضن أمر غیر مشروع انه عن طر اتخاذ  حیث تقوم بتحدید م

                                                            
، المؤسسة الجامعية للدراساتمجد ، 04ط ، ترجمة علي محمود مقلد، القانون الدولي الخاص، فانسان موزيه، بيار ميار :أنظر)4(

 .495ص ، 2008، لبنان
ة في القانون الدولي الخاص، فاطمة زهرة جندولي )5( رة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، انحلال الزوج ة الحقوق والعلوم ، مذ ل

ة اس ر بلقاید، السّ ة:، الجزائر، تلمسان، جامعة أبو   .40ص ، 2011-2010 السنة الدراس
مجلة دفاتر السياسة ، المقارنة" والقوانين الجزائري القانون وانحلاله بين الزواج مجال في القوانين "تنازع، أميندربة ) 6(

  .247ص ، 2011جانفي ، العدد الرابع، الجزائر، تصدر عن جامعة قاصدي مرباح ورقلة، والقانون
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ة للطفل ة وفعالة عند عدم نجاح ، الإعادة الطوع ات الإدارة التي قد تكون ضرورة ومناس ل الترتی مع توفیر 
ة البتّ ، الحلول الود ة    في الطلب على وجه الاستعجال. فهنا تتدخل السلطة القضائ

ة  ثالثا: الاختصاص والقانون الواجب التنفیذ والاعتراف والتعاون في مجال مسؤول ة لاها المتعلقة  اتفاق
ة الأطفال لعام  ة للطفل: 1996الوالدین والتدابیر لحما ة الدول الحما ا المتعلقة  القضا ة  ، تختصّ هذه الاتفاق

ة حول حضانة الطفل أو الاتصال بها  حیث جاء في الفقرة (ب) ، هامن 03حسب المادة بدءً من النزاعات الأبو
شخص الطفلح الحضانة الذ"منها:  ة  شمل ح العنا ما یتعل بتحدوخاص   ان إقامتهة ف وح ، ید م

ان إقامته وح الزاالزارة الذ ان غیر م شمل نقله خلال فترة معینة إلى م شمل نقله خلال فترة رة الذ   
ان غیر م ةمعیّنة إلى م اد ة مبدأ ، "ان إقامته الاعت س هذه الاتفاق ذلك تع لطفل الذ لمصلحة الفضلى الو

ه  ة حقوق الطفل من الثالثة  ةمادالنصت عل  .)7( 1989لعام اتفاق
ة على توفیر  ة للطفلأوحرصاً من هذه الاتفاق عت من نطاق القانون الواجب سّ قد و و ، كبر قدر من الحما

ة الطفل في غیر أنّ : ") على أنّ 15الفقرة (ب) من المادة (التطبی عندما نصت في  قتضي الأمر حما ه عندما 
ار قانون الدولة الأخر  عین الاعت ة أو أمواله یجوز استثناء لسلطات الدول المتعاقدة أن تطب أو تأخذ  شخص

ة الوضع   ".التي لها اتصال متین 
د  ة وفي سبیل توفیر  أنّ ، هذا النصیؤ ةأالاتفاق وعلى سبیل  لقاضيیجوز ل، كبر قدر من الحما

مآ اطب قانونأن ، الاستثناء ان مق ة الطفل إذا  ون قانون جنس في دولة أخر غیر الدولة التي  اخر قد 
ة والدته  ة والده أو جنس انإیتمتع بها بجنسیته أو قانون جنس ة اذا  ة أن ، مختلفي الجنس ذلك یجوز للاتفاق

قها قانون  ار هذه القوانین عند تطب عین الاعت   . )8(تهقامة الشخص المطلوب حمایإتأخذ 
ة   یلي:ما ، والملاحظ على نصوص هذه الاتفاق

الاتجاه السائد في الدولة الأأنّ  .1 ةها اعتدت  ة ، نجلو أمر اتخاذ إجراء الحما أن تقوم الجهة التي تختص 
  بتطبی قانونها. 

قاً للنظام المعروف في الدول الأ أنّ  .2 ة وتطب ةأنجلو هذه الاتفاق ن لسلطات الدولة المختصة نّ أمن ، مر م ه 
ة مصلحة القاصر أتكون ، أن تتنازل عن الاختصاص لصالح سلطات دولة أخر  قا لما قر قدر على رعا  رتهط

عني أنّ ، منها )8(المادة  ون القانون الواجب التطبی  وهذا   .)9(قانون السلطات الجدیدة س
 
 

                                                            
عان)7( رم ش ة –"تنازع القوانین في الحضانة ، فراس  ة مقارنة"دراسة تشرع ة قضائ ة ممجلة المحق ال، فقه حلي للعلوم القانون

ة اس  .161ص ، 2013، العراق، 05السنة ، 01العدد ، والس
 . 67ص، 2010، الأردن-عمان، دار الثقافة للنشر والتوزع، 1، الحضانة بین الشرعة والقانون ، محمد علیو ناصر )8(
عان)9( رم ش  .169ص ، المرجع الساب، فراس 
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ة حقوق الطفل لسنة    1989الفرع الثاني: اتفاق
ة حقوق الطفل بتارخ اعتماد تمّ  ة العامة ل من قبل 20/11/1989اتفاق ، )10(لأمم المتحدةمنظمة االجمع

ة حقوق الطفل على وقد  ع الإجراءات التي تتعل نّ أنصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من اتفاق ه: "في جم
ة العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارة أو  ة الاجتماع الأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعا

ار الأول لمصالح الطفل الفضلى" ة یولى الاعت  . )11(الهیئات التشرع
ة للطفل ح الزارة واستقرار علاقالاوتضمن  عد انفصال ة الطفلتفاق ه حتّى  عضهما إذا  همابوالد عن 

افحة نقل الطفل ، في فقرتها الأخیرة 11وسمحت المادة ، اقتضت المصلحة ذلك اتّخاذ تدابیر لم للدول الأطراف 
صورة غیر مشروعة، إلى الخارج   . )12(وعودته 

ما یخص النفقة على إلزام الوالدین  ة مع قانون الأسرة الجزائر ف الإنفاق على واتّفقت هذه الاتفاق
اجاتهمأطفالهما من أجل ت   .)13(أمین احت

  
قي لحقوق ورفاه الطفلثالثالفرع ال   1990لعام  : المیثاق الإفر

عض 1990لعام  حمل المیثاق الإفرقي لحقوق ورفاه الطفل اته  الطفل في ط الحقوق الخاصّة 
دأ نفاذه في ، )14(1990اعتمد المیثاق الإفرقي لحقوق ورفاه الطفل في عام وقد ، المحضون  و

29/11/1999)15(.  
ار الأول هو مصلحة  ون الاعت ات مصلحة الطفل؛ أ أن  اقي الاتفاق ضا  ة أ ضمنت هذه الاتفاق

ة أو  انت قضائ ع الإجراءات سواء  ةالطفل في جم وخاصة عند انفصال الوالدین ووجوب سن ، إدارة أو ماد
ة الضرورة للطفلاحأ لا الوالدین على نحو منتظم، م من أجل الحما اشر مع  عدم و ، واحتضانه والاتصال الم

                                                            
حقوق الطفل، خلیل فاروق  )10( ة الخاصة  ات الدول رة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر فرع القانون الدولي ، الطفل في ظل الاتفاق مذ

ة ة: ، جامعة الجزائر، والعلاقات الدول  .10-09ص ص، 2007-2006السنة الدراس
ـــة علـــى الصـــعید الـــدولي"، أشـــرف وفـــا محمـــد)11( ـــة غیـــر ذو الأهل ـــة ، مجلـــة المصـــرة للقـــانون الـــدوليال، "حما تصـــدر عـــن الجمع

 .298ص ، 2002، القاهرة، المجلد الثامن والخمسون ، المصرة للقانون الدولي
قرار الجمعة العامة للأمم المتحدة رقم )12( ة  ارا من ، 20/11/1989بتارخ  44/25صدرت هذه الاتفاق دخلت حیز النّفاذ اعت

اجة ، 02/06/1990  مادة. 54وتضمّنت دی
اس لعر  )13(  .224ص ، 2000، د. ب. ن، دار الهد، د. ، حقوق المرأة والطفل في القانون الدولي الإنساني، ع

(14)Bankol. Thompson, Arnicas chatter on children’s rights a normative. Break. Cultural 
tradditionnais in I.C.L.April. 1993, volume 41, part 02, p. 432. 

توراه في القانون  أطروحة، -دراسة مقارنة–تنازع القوانین في مسائل الزواج والطلاق ، یوسف مسعود )15( مقدمة لنیل شهادة د
ر بلقاید، الخاص  .285ص ، 2012-2011، الجزائر، تلمسان، جامعة أبو 
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العادات والتقالید  ة أو الالاحتجاج  ة في حالة اختطاف أو و ، فاعر الأثقاف جب على الدول الأطراف في الاتفاق
اء أو أ شخصالطف قا لما قررته، اتخاذ التدابیر اللازمة لإرجاعه، ل من قبل الآ   .)16(29المادة  ط

  
ة ولالمطلب الثاني: حل ات الثنائ موجب الاتفاق الات تنازع القوانین في الحضانة    إش

ة التّي تبرم بین دولتین ة هي تلك الاتفاق ة الثنائ ة ، الاتفاق ن لموضوع معیّ من أجل وضع حلول مناس
لا الدولتین ة ب، یخدم  ات الثنائ عض الاتفاق وهو ما تنازع القوانین مجال إیجاد حلول للحضانة في وقد اهتمت 
ما یلي:   سنبرزه ف

  
ة بین  ات الثنائ ة و عض الفرع الأول: الاتفاق   ةفرنسالدولة الالدول العر

الحضانة ة الخاصة  ات الثّنائ ة مع فرنسا، من أهمّ الاتفاق ات التّي أبرمتها الدول العر نظرا ، الاتفاق
ة اب تارخ ر من بینها، لأس   : ما یلي والتّي نذ

ین والفرنسیین في حالة  -1 أطفال الزواج المختلط الجزائر ة المبرمة بین الجزائر وفرنسا المتعلّقة  الاتفاق
ة المبرمة بین الجزائر : م1988 لعام الانفصال أطفال الزواج المختلط الجزائرین حاولت الاتفاق وفرنسا المتعلّقة 

المواف /ه1408ذ الحجّة  12تمّت المصادقة علیها بتارخ  والتيم 1988 لعام والفرنسیین في حالة الانفصال
ة  26لـ  ل لات الزواج المختلط المبرم بین الجزائر ، )17(م1988جو  هذه وضعت وقد، )18(یینفرنسالو  ینحل مش

اء نیب ثارت التي المشاكل جةینت ةالاتفاق ح الأولاد حضانة ات المتعلقةالأجنب والأمهات نیالجزائر  الآ  و
  . )19(نالأبو  ارةز 

 ارةالحضانة وز  ح لممارسة ضمانات وضعو ، الطفل ةحما أساسا ةالاتفاق هذهوا أراد واضع وقد
ارواعتمدوا في ذلك على ، دولتینال نیب تنقله ةوحر  المحضون  رة مع  القصر دون  ةوحما المحضون  مصلحة ف

  ة.الداخل نیالقوان بها جاءت التي الحاضن لشرو هتمامالا

                                                            
 .28-26ص ص ، المرجع الساب، خلیل فاروق  )16(
ة، -دراسة مقارنة–في الحضانة  تنازع القوانین، عماد أشو )17( ، أعمال الملتقى الوطني حول تنازع القوانین في الأحوال الشّخص

ة اس ة الحقوق والعلوم السّ لّ ة، جامعة عبد الرحمن میرة، المنعقدة   .204ص ، 2004أفرل  24و 23یومي ، الجزائر، بجا
حة یوسف )18( ة الدولي الخاص"، فت ة القانون ة والإدارةم، "مد الحما ر بلقاید، جلة العلوم القانون ، 03العدد ، جامعة أبو 

 .196ص ، 2005، الجزائر، تلمسان
ة الأطفال الناتجة عن الزواج المختلط بین الجزائرین والفرنسیین في ) 19( ة المتعلقة بوضع ة جزائرة فرنس ة ثنائ ام: اتفاق أنظر أح

مدینة الجزائر  المرسوم رقم االمص، 1988جوان  21یوم حالة الانفصال الموقعة  جوان  26المؤرخ في  88/144دق علیها 
ة، 1988 لاقیها الأولاد ، 1988یولیو  27بتارخ ، 30العدد ، منشورة في الجردة الرسم ات التي  عض الصعو حل  خاصة 

عد إنحلال الزواج أو انفصال الزو  ات    جین.المولودون من زواج مختلط بین جزائرین وفرنس
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ة 02أمّا المادة زةفقد ، من الاتفاق وفقا لما یلي: "یجب على السلطة ، )20(حددت دور السلطة المر
زة في  زة في إحد الدولتین أن تتّخذ بناء على بناء السلطة المر ع الإجراءات ، الدولة الأخر المر جم

أتي: ما    الملائمة 
الأمر.  .أ ان وجود الطفل المعني  حث عن م  ال
ما إرسال نسخة   .ب ة أو المتعلقة بإجراء قضائي یخصه لاس حالة الطفل الاجتماع م المعلومات المتعلقة  تقد

ة الصادرة  ام القضائ  شأنه. فيمن الأح
م   .ج ضمن تسل امه تسهیل إیجاد أ حل ود   زارة.الالطفل أو ق
م ح الزارة أو ممارس  .د سیر تنظ  فعلا. تهات
م.  .ه منع تنفیذ الح م الطفل للطالب عندما   ضمان تسل
زة الملتمسة على التدابیر المتخذةإ  .و  والنّتائج المخصصة لها.، طلاع السلطة المر
ا الدولة الأخر ف  .ز ة الممنوح لأحد رعا  . )21(ي ترابها أو انطلاقا منهتسهیل ممارسة ح الزارة الفعل

ة الالتزامات المتمثلة في ضمان ح الزارة داخل حدود الدولتین:  06حددت المادة وقد  من هذه الاتفاق
ضمان ممارسة ح الزارة فعلا"یتعهّ  للأزواج الذین هم في حالة انفصال داخل حدود ، د الطرفان المتعاقدان 

ما بین حدودها   ."البلدین وف
منح في نفس الوقت للوالد بما ألزمت القضاء  م قضائي ینص على إسناد الحضانة وأن  إصدار ح

ة مصلحة المحضون في ذلك ه المادة  أكدتوهذا ما ، الآخر ح الزارة مراع  من قانون الأسرة الجزائر  64عل
ضا.   أ

ة 08أمّا المادة  ة : "یتعهد الطرفان أن فنصت على، من ذات الاتفاق ضمان عودة الطفل الفعل المتعاقدان 
ما بین حدودها عد انتهاء الزارة ف   ".إلى البلد الذ غادره 

یل ، إذا لم یتم إعادة الطفل عند انتهاء مدة الزارةه إلى أنّ منها  11المادة وأشارت  فهنا یتدخّل و
استعما یل الجمهورة  قوم و حیث  عد إخطار من طرف الحاضن؛  ة من أجل التنفیذ الجمهورة  ل القوّة العموم

ار    .)22(الإج
                                                            

ة )20( ة الجزائرة الفرنس أطفال الزواج المختلط الجزائرین والفرنسیین في حالة الانفصال صودق علیها بتارخ ، الاتفاق  12المتعلّقة 
ة  26المواف لـ /ه1408ذ الحجة  ل  م.1988جو

ة ، 1988یولیو  26المؤرّخ في  88/144من المرسوم رقم  02المادة  )21( ة المتضمّن المصادقة على الاتفاق الجزائرة الثنائ
ات في حالة الانفصال. أطفال الزواج المختلط بین الجزائرین والفرنس ةالمتعلّقة   الفرنس

ة  11المادة  تنص )22( ة من الاتفاق اتالثنائ أطفال الزواج المختلط بین الجزائرین والفرنس ة المتعلّقة   لعام الجزائرة الفرنس
یل الجمهورةهعلى أنّ ، 1988 اشرتها على و زة أو م عرض الوالد الحاضن للطفل المسألة على السلطة المر عه ، : " الذّ یت

ه الحضانة عادة من أجل تطبی المادة  ان الذّ تمارس ف ة الجزائرة 08الم ة الفرنس یل الجمهورة ، من الاتفاق یلتمس و
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ا ما ی ة هو أنّ الاختصاص القضائي غال لاحظ على هذه الاتفاق استنادا ، عقد للقضاء الفرنسينإلاّ أنّ ما 
ة ة المشتر سند القضاء الفرنسي الحضانة للأم التّي تكون في معظم الأحوال ، )23(إلى موطن الزوج عد ذلك 

ة فرن ةذات جنس طرح ، س الوهنا  ة والأب جزائر مسلم: أسندت الحضانة إلى الأم ، إش فمثلا: الأم فرنس
ش مع  ة التّي تع رة على الدین الإسلامي أو لدیها ، محضون في فرنساالالفرنس س لدیها أ ف ورما هذه الأم ل

قة الإسلام رة مختلفة عن حق ة الابن في هذه الحالة على ف، ف ن تر م ه حسب نص المادة هل  من  62دین أب
؟ ة بإعادة النّظر في مس، قانون الأسرة الجزائر ن للأب المطال م ة وهل  بنه إألة إسناد الحضانة من أجل تر

  على دینه؟.
ة حسب ما ورد في  عتبرها القاضي الفرنسي من الظروف الاستثنائ ه  ة الابن على دین أب انت تر إذا 

م وتعدیلهفنقول هنا أنّ ، ةمن الاتفاق 01المادة  ن إعادة النّظر في هذا الح م س فلا تحقی ان أمّا إذا ، ه  الع
ه. ة الابن على دین أب   لتر

ه هاف، وعل اتها لكثرة عیو ة أكثر من إیجاب ات هذه الاتفاق ادئ العامة ، إنّ سلب عض الم لأنّها مخالفة ل
ممارسة الحضانة سواء ما، المستقرة في قانون الأسرة الجزائر  ة المتعلقة  ة والموضوع ل القواعد الش ، یتعل 

ان ممارسة الزارة. ة لتحدید جنسیته على الرغم من أهمیتها ولا م شیر لحالة الطفل القانون   فهي لم توضح ما 
ة لعام  -2 ة الفرنس ة المغر ة التّي أول: 1980الاتفاق  ههذ تادر ، للطفل ةالمغرالمملكة ها تفي إطار الحما

ة  ةالأخیر  حالة الأشخاص ، 1980أوت  10 بتارخ ةفرنسمع السلطات الإلى إبرام اتفاق ة  وتتعل هذه الاتفاق
الحضانةو ، والأسرة والتعاون القضائي م الإجراءات الخاصة  ة تقرب ، جاءت لتسهیل وتنظ إذ حاولت هذه الاتفاق

ط الإجراءات المتعلق س ة الطفلوجهات نظر الدولتین وت حما اجتها حرصا منها على سطرته وهذا ما ، ة  دی
م علاقات التعاون القضائي بین الدولتین صورة جد، تدع ة الأطفال ةللسهر    .)24(على حما

الحضانة ة المتعلقة  ام التفصیل عض الأح ضا على  حیث جاء في ، )25(وح الزارة، ما اشتملت أ
ما یخص الحضانة: ) 25(الفقرة الأخیرة من الفصل ار المعلومات المدلى "ف عین الاعت ة  تأخذ السلطات القضائ

ة للطفل وخاصة  ة) العاد اد زة لدولة الإقامة (الاعت ة فبها من طرف السلطة المر الحالة الاجتماع ما یتعل 
ح الحضانة في هذه الدولة ة المتعلقة  ات التشرع   . )26("والمقتض

                                                             
ضمن المختصّ بدون تأخیر استعمال ا ار  ة لتنفیذ إج ة الجزائرة رجوع الطفل فعلا إلى التّراب الذلقوّة العموم  غادره "الاتفاق

ة".  الفرنس
حة یوسف )23(  .197ص ، المرجع الساب، فت
ة الحضانة في الزواج المختلط، جلیلة درسي )24( ال ة، د. د. ن، 1 ، إش  . 95-94صص ، 2012، المملكة المغر
 .221ص، المرجع الساب، -دراسة مقارنة–تنازع القوانین في الحضانة ، إشو عماد  )25(
تان )26( ة في القانون الدولي الخاص المغري، إكرام  م العلاقات الشّخص ة ح ال وتم الاطلاع  30/05/2018نشر في ، إش

 منشور على الموقع التالي: ، 23/06/2019في
https ://www.lejuriste.ma  
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أن تضمن فوق ترابها وتحت ، عشرالفصل التاسع قرر و  المثل  أنّه تلتزم الدولتان عن طر المعاملة 
ة سلط ة حرة ممارسة ح الحضانة على طفل قاصر مع التامراق ار ، تهمصلح دیقتها القضائ دون أ اعت

حرة ممارسة ح الزارة، آخر ذا    . )27(و
مة المختصة في حل النزاع ة على قاعدة الموطن المشترك أو ف، أما بخصوص المح قد اعتمدت الاتفاق

مةأ ار لتحدید المح مع   المختصة. خر موطن مشترك للزوجین 
حضانة الأطفال والن  نص الفصل العاشر على أنّه: "تطبّ على الآثار المتعلّقة  ، فقة المستحقةو

اب الث ات ال ة"مقتض   . )28(الث من هذه الاتفاق
ا ما یترتّب على ة ، ح الزارة اختطاف الطفل من قبل من أسند له هذا الح وغال غیر أنّ الاتفاق

ة، عالجت هذا الأمر زة والسلطات القضائ س التعاون بین السلطات المر وذلك من أجل ، من خلال تأس
ه المخول له ح الحضانة وعند فشل السلطات ، الإرجاع الفور للطفل المنقول نقلا غیر مشروع لأحد أبو

زة في تحقی أهدافها ة المختصة، المر عن طر ، فإنّها ترفع طلبها في أقصر الآجال إلى السلطة القضائ
ة العامة لد هذه المحاكم ا ع ابتداءً من تارخ الإحالة للبتّ ، الن م الطفل داخل أجل ستة أساب   .)29(في تسل

ة -3 ة الفرنس ة التونس عتم :1982 لعام الاتفاق التعاون القضائي في مواد الحضانة  توق ة المتعلقة  الاتفاق
ارس في  موجب القانون رقم ، 1982مارس  08والزارة والنفقة ب  87/82وتمت المصادقة علیها بتونس 

ة، )30(02/12/1984المؤرخ في  ات القضائ مجموعة من الآل ة  ر منها: ، حیث جاءت هذه الاتفاق   نذ
ة سلطتها ضمان حرة ممارسة ح الح -1 ل من البلدین وتحت مراق ضانة وح زارة القصر فوق تراب 

ة ام الصوخصوصا التعهّ ، القضائ حسن تنفیذ الأح لّ واحد منهما على تراب الآخر.د  م    ادرة في إقل
م الإدار  -2 زتین في صورة عدم التسل ام الزارة إذا ، التعاون بین السلطتین المر انت على تسهیل تنفیذ أح

ةقابلة للتنفیذ في الدولة الط ان إقامة الأطفال الذین وقع ، )31(ال حث فوق ترابها وتحدید م ما یتمثل دورها في ال
م الإدار ، سبب النزاع في ح الحضانة، نقلهم إلیها ل التدابیر التّي من شأنها أن تساعد على التسل اتخاذ 

التراضي  .)32(للأطفال أو إیجاد حل 

                                                            
 .221ص ، المرجع الساب، -دراسة مقارنة–تنازع القوانین في الحضانة ، إشو عماد  )27(
 .296ص ، المرجع الساب، یوسف مسعود )28(
 .96-95ص ص، المرجع الساب، جلیلة درسي )29(
امها ونصوصها، مصطفى صخر  )30( ة وأح ة الدول ات القضائ تب الجامعي الحدیث، د. ، الاتفاق ندرةالإ، الم ، 2005، س

 .198ص 
لاد ال، واصف خلیل )31( ال ة  ةتأثار القرارات الأجنب الملتقى الجهو حول مصلحة الطفل الفضلى في القانون والقضاء وآثار ، ونس

ة لاد التونس ال ة   .13-12ص ص ، 2004مارس  12یوم ، تونس -الكاف ، القرارات الأجنب
 . 199ص ، المرجع الساب، مصطفى صخر  )32(
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ام القانون العاموخلافا لأ طلب فقد مّ ، ح ام  ل دولة من الدولتین المتعاقدتین من الق ة محاكم  نت الاتفاق
ام الصادرة في مادة الحضانة والزارة الص منح ة الأح في  تّ أو طلب الب، المحاكم المختصة من قبلغة التنفیذ

م الطفل وفي دعاو تحدید ح الزارة أو حمایته أو إ واء الطفل في إحد الدولتین لفائدة الأب یدعاو تسل
ات الموجهة لإحد السلطتین القضائی تحدد البو ، )33(الذ لم تسند له الحضانة ع  تینفي الطل ستة أساب

ة صفة استعجال   .)34(و
ة 14و 13أمّا الفصلین  زة أن تحیل عند الاقتضاء ل صافخص، من الاتفاق ن للسلطات المر م لنفقة: "

اشرة  ة صفةم ات استعجال ام الصادرة في مادة النفقة دون المساس ، الطل ة على الأح غة التنفیذ وإضفاء الص
طة ورك المؤرخة في ، المهام المخولة للسلطات المرسلة للمؤسسات الوس ة نیو ، 1956یونیو  20مقتضى اتفاق

ل من تونس  الخارج والتّي صادقت علیها  فاء النفقة  است   .)35(وفرنساالمتعلقة 
ات الفصلین و  ح لإحد الدولتین في مادة النفقة حسب مفهوم مقتض ة 16و 15لا  أن ترفض ، من الاتفاق

. م صادر عن الدولة الأخر   إقرار وتنفیذ ح
ة  -4 ة الفرنس ة المصر ارس في : 1982 لعامالاتفاق عها ب حیث تمثل دور ، 1982مارس  15تم توق

ما یلي:  زة لكل من البلدین ف   السلطة المر
 .ادل المعلومات المتعلقة والتدابیر المتخذة لحضانة الصغار   ت
 .مها عن الصغار المنقولین دون سند من القانون حث على إقل ادل ال  ت
 م الطوعي للصغیر، اتخاذ التدابیر الملائمة أو العمل على اتخاذها سیر الوصول  سواء لكفالة التسل أو لت

 .إلى حل ودّ 
 ة م ح الرؤ ل ، وتدبیر الإیواء لصالح القرب غیر الحاضن، التّعاون من أجل تنظ ومن أجل تذلیل 

ة تعترض  ة قانون ل من المادتین الاعق ة والإجراءات التّي نصت علیها  ة 37و 36تفاق حیث ، من الاتفاق
ة في  وإذا لم تفصل هذه ، الأمر المرفوع إلیها وعلى وجه السرعةنصت على أن تفصل السلطات القضائ

ع من تارخ رفع الأمر إلیها زة في الدولة المطلوب ، السلطات في أجل غایته ستة أساب ون على السلطة المر
ه.، إلیها ا أس ة علما بذلك مع إفادته  زة في الدولة الطال ط السلطة المر   أن تح

                                                            
 .13ص ، المرجع الساب، واصف خلیل )33(
 .199ص ، المرجع الساب، مصطفى الصّخر  )34(
الت )35( ة المتعلقة  ة الفرنس ة التونس ارس یوم ، اون القضائي في مواد الحضانة والزارة والنفقةعالاتفاق تمّت المصادقة علیها في 

موجب قانون ، 1982مارس  08  . 02/12/1984المؤرّخ في  87/82وفي تونس 
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م قضائي واجب النفاذ صادر لمخالفة الصغیر لاوأنّه إذا حدث انتقال  الحضانة عح مة المختصة  ن المح
ة 26/08المعنى الوارد في المادة  ة، من الاتفاق اط صفة احت ة في دولة الملجأ  بإعادة ، تأمر السلطة القضائ

العودة الفورة للصغیر ه قبل الانتقال و انت عل   .)36(الحالة إلى ما 
  

ة الأخر الفرع الثاني:  ات الثنائ حل تنازع القوانین في الحضانة الاتفاق   الخاصة 
ر ة سالفة الذ ات الثّنائ م مسائل الحضانة وآثارها ، الإضافة إلى الاتفاق ة أخر لتنظ ات ثنائ توجد اتفاق

ر على سبیل المثال: ، نفقة)، (زارة   نذ
ة في مادّة .1 شأن التعاون القضائي والاعتراف وتنفیذ المقررات القضائ ة  ان ة الإس ة المغر الاتفاق

ارة وإرجاع الأطفال لعام  زتین سلطتان الدولتاهات وضعت :)37(1999الحضانة وح الز ن لتطبی ین مر
الات حقوق الطفل الذالالتزامات المنصوص علیها  ة المتعلّقة  ة إحد الدولتین(فاق حمل جنس  38 .(  
ادئ، ولأجل تحقی هذا المبتغى مجموعة من الم ة    أهمها: ، )39(جاءت الاتفاق

ة في إحد الدولتین المتعاقدتین.  .أ صفة غیر قانون   ضمان رجوع الأطفال المنقولین أو المحتفظ بهم 
الحضانة وح   .ب ة المتعلقة  المقررات القضائ الزارة الصادرة فوق تراب إحد الحصول على الاعتراف 

.، الدولتین المتعاقدتین  وتنفیذها فوق تراب الدولة الأخر
 تسهیل حرة ممارسة ح الزارة فوق تراب الدولتین.  .ج
صفة غیر مشروعة بـ دتحدید م  .د ل طفل تطبّ ، أشهر 06ة إرجاع الطفل الذ نقل  ة على   هذه الاتفاق

قل عمره عن ستّة عشرة سنة و ة أحد البلدینقاصر   .حمل جنس
ة التّطبی ة شابها قصور وخرق في نفس الوقت ممّا یجعلها صع مثل: قصور نص المادة ، إلاّ أنّ هذه الاتفاق

التّي تتضمن شروطا قد تحول دون تحقی  07الإضافة إلى المادة ، في تحدید فلسفة دعو الإرجاع الفور  20
ة قل خرقا لمقرّر قضائي صدر حضورا إذا وقع الن"وهذا الشر تضمّنه البند (أ) مفاده أنّه: ، أهداف هذه الاتفاق

ح قا ةلا للتنّفیذ فوق تراب الدولة الطوأص   ."ال

                                                            
ر الجامعي، 02 ، -دراسة مقارنة بین الشرعة والقانون –تنازع القوانین ، صلاح الدین جمال الدین )36( ندرة، دار الف ، الإس

 .385-384ص ص، 2007، مصر
 .219ص ، المرجع الساب، -دراسة مقارنة–تنازع القوانین في الحضانة ، عماد إشو  )37(
ة الموقعّة في ، م1999ما  13المواف لـ /ه1420محرم  26الصّادر في  99- 113رقم ، ر شرفیظه )38(  30ینشر الاتفاق

ة 1997ما  ان ة والمملكة الإس ة، مدرد بین المملكة المغر في مادة ، شأن التّعاون القضائي والاعتراف وتنفیذ المقررات القضائ
ة ع الأول  03، 4700العدد  ،الحضانة وح الزارة وإرجاع الأطفال. الجردة الرّسم  م. 1999یونیو  17المواف لـ / ه1420ر

 . 161ص ، المرجع الساب، جلیلة درسي )39(
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ة لعام  -2 ة المغر ة المصر لة الحضانة: 1998الاتفاق ما بینها من مش ة ف ولجأت ، لم تسلم حتّى الدول العر
ة ات الثنائ ة مع ، إلى الاتفاق خاصّة  1998ما  27بتارخ  ةالمغرالمملكة وعلى ذلك أبرمت مصر اتفاق

ة وحالة الأشخاص ة على  16ونصّت المادة ، )40(التعاون القضائي في مجال الأحوال الشّخص من هذه الاتفاق
  كل الحضانة؛ حیث جاء فیها ما یلي:اعض الحلول لمعالجة مش

حث عن الأطفال (الصغار) الذ - سبب النّزاع الناشئ عن حضانتهم.ال   ین ینتقلون إلى داخل حدود أ منهما 
طلبها - المعلومات التّي  د الطرف المتعاقد الآخر  ة لهؤلاء ، تزو ة والمعنو الحالة الماد الأطفال والمتعلقة 

  غار).(الص
م الطفل (الصغیر) لمن له الح في حضانته - ته) لأ ن ح زوضما، اتّخاذ التدابیر اللازمة لتسل ارته (رؤ

ه أو الذ ملكون هذا الحمن ذو ام قابلة التنفیذ الصادر عن محاكم الطرف المتعاقد ، ین  قا للقانون أو الأح ط
  الآخر.

ة ما ینشأ من نزاع حول الحضانة وح الزارة  - ة لتسو أخذ ما یلزم من إجراءات أمام السلطة القضائ
ة)   .)41((الرؤ

ة  -3 ة لعاالاتفاق ة البلج ة عقدت : 2002م المغر ا و  ةالمغربین المملكة اتفاق جوان  26 بتارخلج
النفقة. 2002   حول ح الحضانة والزارة والالتزام 

ة إلى تسهیل الاعتراف وتنفیذ قرارات الحضانة في الحالات التّي لا توجد فیها اختلافات  تهدف هذه الاتفاق
قاؤهم بدولة أخر خلافا ما تهدف ، بین الطرفین من جهة إلى ضمان رجوع الأطفال الذّین وقع خطفهم أو إ

ة إلى ، من جهة وذلك یرفع مطالب الاعتراف وتنفیذ القرار الأجنبي، للقانون  ومن جهة أخر تهدف هذه الاتفاق
ة ة العلاقات الشخص م وحما   . )42(تنظ

ة -4 ة التونس ة المغر التّعاون القضائي  ةالمغرالمملكة  تأبرم: 2001 عام الاتفاق ة مع تونس خاصة  اتفاق
ة وحالة الأشخاص الموقعّة في ر  05في مجال الأحوال الشخص اب الثاني من هذه  وضع، 2001أكتو ال

ة حل ة ولالاتفاق الأحوال الشخص ه ، عض المسائل المتعلقة  اب:  05 المادةوهذا ما نصّت عل تبذل "من هذا ال
ل من الدولتین المتعاقدتین أقصى درجات التّعاون القضائي في مجال حقوق الحضانة السلطات ا لمختصة في 

ما لا یخالف النظام العام الالتزام   ما یلي:، والزارة والنفقة وعلیها في سبیل ذلك وف

                                                            
لات حضانة الأطفال في زواج الأجانب ، صلاح الدین جمال الدین )40( ر الجامعي، -دراسة مقارنة–مش ندرة، دار الف ، الإس

 .26ص ، 2004، مصر
 .247-246ص ص ، السابالمرجع ، یوسف مسعود )41(
ارة منشور مؤتمر لاها، أحمد طالب )42( شأن ، القانون الدولي الخاص، رسالة القضاء الإخ مؤتمر مالطا  سجل خاص 

ة ة لاها لسنة ، المسائل العبر حدود ة إلى اتفاق ة وغیر المنتم ة إلى اتفاق قانون الأسرة في الدول المنتم العدد ، 1980المتعلقة 
 . 9ص ، 2004ف خر ، 08
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ة المعروض  )أ ا الأحوال الشخص قضا حوث المتعلقة  ادل المعلومات وال   أمام محاكم أ منهما. ةت
ا معروضة أمام محاكم أ منهما بدون مصارف.  )ب قضا م المستندات المتعلقة  ادل تسل  ت
ل من الدولتین.  )ج م القضائي في  شأن التشرعات والتنظ ادل المعلومات   ت
ة   )د سبب الحضانة وحالتهم الماد ة عن أماكن إقامة الأطفال الذین تم نقلهم إلى أراضیها  م المعلومات الكاف تقد

ة.   والمعنو
م الإراد للأطفال وإیجاد حلول لمشاكلهم.  )ه  اتّخاذ التدابیر اللازمة التّي تساعد على التّسل
ون لكل دولة اتّخاذ ما تراه من تداب  )و ة ال، یر مؤقتةفي حالة الاستعجال  طفل أو ذو الشأن من تكفل حما

اللّجوء إلى القضاء.الأضرار الت فها  ن توق م  ي 
م وتسهیل ممارسة ح الزارة والحضانة  )ز  .)43("اتّخاذ التدابیر اللازمة لتنظ
  

حث الثاني: ة من تنازع القوانین في مسائل الحضانة الم عات العر  موقف التشر
ام ة بین تشرعات الحضانة تنوعت أح ة قد ، الدول العر عض الدول العر قاعدة إسناد  وضعتإلا أنّ 
الحضانة تي، خاصّة  ل الحضانة لكن ، ما هو الحال في التشرع التّونسي والعراقي والكو ما أنّها عالجت مش
ل نهائي ش س  ار الأنسب لمصلحة الطفل، ل قى للقاضي الدور المتمثل في اخت عض في حین ، و أغفلت 
ة الحضانةوضع  التشرعات العر م ، قاعدة إسناد خاصة  ح مها للقانون الذ  ان الاتجاه الثالث قد أسند ح و

ارها آثر من أثارهانحلال الزواج  قاعدة إسناد، اعت ة لم تخص الحضانة في تنازع القوانین  ، فمعظم الدول العر
ة ذلك للقضاء وآراء الفقهاء ه سنفصلهذا ما و ، تار   یلي: ماف ف

  
ة المطلب الأول: عات العر   حلول تنازع القوانین في مسائل الحضانة على ضوء التشر

عة الحضانة   ضا في تحدید القانون الواجب ف، نظرا لاختلاف الدول في تحدید طب قد اختلف اختلفت أ
قاعدة إسناد، )44(علیها التطبی ، من لم تخصص لها قاعدة إسنادوهناك ، ما أنّ هناك دول خصت الحضانة 

  یلي: ماف نتعرض لههذا ما سو 
   
 
 

                                                            
ة الموقعّة في ، ر شرفیظه )43( ر  05المواف لـ  /ه1422رجب  07ینشر الاتفاق ة  2001أكتو الرا بین المملكة المغر

ة وحالة الأشخاص.  شأن التعاون القضائي في مجال الأحوال الشّخص ة   والجمهورة التّونس
 .210ص ، المرجع الساب، عماد إشو  )44(
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ة التّي لم ت: الأول فرعال عات العر   لحضانة لقاعدة إسناد  سكرّ التشر
ار مصلحة المحضون؛ عة حطبید تحد في فالدول لاختلا نظرا ة الحضانة ومع ال ضا إش  فقد برزت أ

ما یلي: و ، ممّا أد إلى تعدّد اتّجاهاتها، منازعاتها على یالتطب د القانون الواجبیتحد اعا ف   التي سنبرزها ت
م أثار الزواج :الاتجاه الأول ح طبی على الحضانة إنّ القانون الواجب الت :إخضاع الحضانة للقانون الذ 
طب على أثار الزواجهو القانون الذ ة الزوج وقت یممّا  ؛  ه خضوعها لقانون جنس ، إبرام الزواجترتب عل

إمعان النظر في مسألة أثار الزواج الأشخاص أو نجد أنّ ، و ها تشمل ما یترتب على الزواج من أثار تتعل 
حسن المعاشرة والنفقة والنظام المالي، الأموال ز على الحضانة في مرحلة وهذا التكییف یرّ ، ومنها إلتزام الزوج 

ا ذلك فهي تتعل  ة و ام العلاقة الزوج   .)45(لبنوةق
ام من االفرنسي خال القانون  جاء فقد من أثار  هاأنّ  على الفرنسي الحضانة القضاء فیّ  إذ، الحضانة أح
م الذ القانون  هایعل سر ف، الزواج انحلال ، الفرنسي القضاء لد الراجح الرأ ولكن، الزواج انحلال ح

اره، للطفل الشخصي للقانون  الحضانة بإخضاع نادی ولكن ، المحضون  مصلحة حق الذ القانون  اعت
ال الذ یواجهه القضاء في حالة الزواج بین مسلم وغیر مسلم فرنسي هو أنّ  ة  الإش فرنسا تعتبر إبن الفرنس

ة ح انة المس حي یجب أن یرى على الد ة بإرادة منفردة من زوج مسلم في مواجهة  وأنّ ، مس طة الزوج فك الرا
ة التواف بین ، لة مخالفة للنظام العام الفرنسيزوجة غیر مسلمة مسأ طة الزوج شتر لصحة فك الرا الذ 

  .)46(الطرفین 
أنّ الحضانة من أثار الزواج قول منتقد قة أنّ القول  عد ، وحق ننا أن نتكلم عن أثار عقد الزواج  م إذ لا 

الحضانة في حالة عدم وجودها أو عدم أهلیتهما، انتهاء الزواج   .)47(ما أنّه لا یبرر إلزام غیر الزوجین 
م أثار انحلال الزواج الاتجاه الثاني: ح صار هذا الاتجاه أنّ القانون یر أن: إخضاع الحضانة للقانون الذّ 

قه على الحضانة هو القانون المطب على أثار انحلال عقد الذ الطلاق  الزواج یجب تطب سواء 
)Repudiation( التّطلی الانفصال الجسماني  )Divorce(أو  ؛ أ ) Separationprombed and board(أو 

ه وقت رفع الدعو  ان الأمر متعلقا  ة الزوج وقت الطلاق إذا  وإذا تعل الأمر ، تخضع الحضانة لقانون جنس
ه القانون ، ما تخضع لقانون القاضيوإنّ  ؛القانون  فلا تخضع لهذا ؛التطلی أو الانفصال الجسماني وهذا ما أخذ 

من القانون  19/3والمادة ، من القانون المدني السور  14/2والمادة ، 13/2المدني المصر من خلال المادة 

                                                            
حیر عزت ) 45( الفقه الإسلامي–"القانون الواجب التطبی على الحضانة، محمد علي ال ة الشرعة ، "-دراسة مقارنة  ل مجلة 

ة مة، والدراسات القانون ة مح   .461ص ، 2007، 25العدد ، قطر، جامعة قطر، مجلة علم
  . 212ص ، السابق المرجع، - دراسة مقارنة–تنازع القوانين في الحضانة ، إشوي نقلا عن: عماد)46(
 . 292ص ، المرجع الساب، -دراسة مقارنة بین الشرعة والقانون –تنازع القوانین ، صلاح الدین جمال الدین )47(
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ي، )48(من القانون المدني اللیبي 13/2والمادة ، المدني العراقي ي ، )49(والإنجلیز والأمر والفقه والقضاء الأورو
ة.  ح انة المس الد   متأثّرا 

ما یخص القانون الفرنسي ام الحضانة، أما ف ا من أح یّف القضاء الفرنسي الحضانة ، فقد جاء خال إذ 
م، أثار انحلال الزواجمن ها على أنّ  ح سر علیها القانون الذ  ع القضاء الفرنسي بتطبی القانون ووسّ ، هف

ش مین الفرنسي  لات الحضانة بین الأجانب المق ة فأخضعها لقانون القاضيأن مش ، )50(فرنسا والتدابیر التحفظ
ه دوهذا ما أكّ  ة عل ة للأحوال الشخص ندرة الابتدائ مة الإس م القضائي الصادر عن مح حیث جاء ، )51(الح

ه ان ف ة مصرةمن : "متى  ه فلسطیني بینما المدع فإنّ القانون الوطني هو ، ومن ثمة، الثابت أنّ المدعى عل
: " من القانون المدني 14و 13المادتین  يالواجب التطبی عملا بنص ة المصر ان الثابت أنّ ابنته المدع إذا 
  . )52(انت مصرة وقت الزواج"

ة ة الجنس ة رفع دعو أمام القضاء المصر ضدّ زوجته برطان ذلك قضّة زوج برطاني الجنس ، و
ه إلى حضانتهطلب ف مة بتطبی القانون البرطاني عل، یها ضمّ ولد اره القانون ، ى الحضانةفقضت المح اعت

م أثار الزواج وآثار التّطلیالذ ح ین الأولاد،   ما بین الزوجین أو في العلاقة بینهما و   . )53(سواء ف
ة أما م، الجزائر  للقانون  النس ح تنازع القوانین في مسائل  ونظرا لخلو التشرع من نص خاص 
ة فإنّ ، أثرا لانحلال الزواج ها تعدّ ولأنّ ، الحضانة م انحلال الزواج وهو قانون جنس ح ها تخضع للقانون الذ 

قا للمادة ( ان أحد  الجزائر وحده القانون  طبو ، المدني القانون  ) من12/2الزوج وقت رفع الدعو ط إذا 
  .)54(الجزائر  ) من القانون المدني13للمادة( الزواج استنادا انعقاد وقت جزائرا نیالزوج

، له الحضانة تثبت من دیتحد الخاصة بها ةالموضوع المسائل دیتحد الأسرة رجع إلى قانون ی، هوعل 
اب   .)56(وهو حل مستقر في القانون المقارن ، )55(المحضون  نفقة دیوتحد، وسقوطها انقضائها أس

                                                            
لات حضانة الأطفال في زواج الأجانب ، صلاح الدین جمال الدین )48(  .97ص ، المرجع الساب، -دراسة مقارنة–مش
ة ، سناء عمار  )49( قات القضائ الاتها في قانون الأسرة الجزائر التطب رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، للحضانة وإش مذ

ة: ، الجزائر، الواد -لخضر ةجامعة الشهید حم، الخاص  .145ص ، 2014/2015السنة الدراس
عان )50( رم ش  .168ص ، المرجع الساب، فراس 
الزواج ، أمین درة )51( رة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، -دراسة مقارنة–وانحلاله قواعد التّنازع المتعلّقة  ر بلقاید، مذ ، جامعة أبو 

 .52ص ، 2008-2007، الجزائر، تلمسان
 .344ص ، المرجع الساب، -دراسة مقارنة بین الشرعة والقانون –تنازع القوانین ، صلاح الدین جمال الدین)52(
لات حضانة الأ، صلاح الدین جمال الدین )53(  .98ص ، المرجع الساب، -دراسة مقارنة–طفال في زواج الأجانب مش
ة، الجزء الثاني: تنازع القوانین، القانون الدولي الخاص، إسعاد موحند) 54(   .533ص ، 1989، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامع
مال علیوش) 55( عة ، الجزء الأول: تنازع القوانین، القانون الدولي الخاص، قروع  ةالط ص ، 2007، الجزائر، دار هومة، الثان

231.  
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ة على مال الصغیر یر أنصار هذا الاتجاه أنّ  الاتجاه الثالث: ، الحضانة تخضع للقانون المطب على الولا
التالي ة الصغیر، و ة على ، تخضع لقانون جنس م الولا ام القضاء إلى منح الحضانة ح عض أح وقد ذهبت 

ة الصغیر ة على أس، )57(المال وأخضعتها لقانون جنس ه المجلة التونس الحضانة هي  اس أنّ وهذا ما ذهبت إل
ط إسناد أصلي، من أثار انحلال الزواج ضا م انحلال الزواج  ح التالي تخضع للقانون الذ  وفي حالة ، و

مع منح القاضي مجالات لتطبی القانون الأفضل ، طب القاضي القانون الشخصي للطفل أو موطنه، عدمه
ضا القانون المصر ، )58(للطفل ه أ   .)59(وهذا ما ذهب إل

ع: قه على الحضانة هو القانون المطب على أثار  یر هذا الاتجاه أنّ  الاتجاه الرا القانون الذ یجب تطب
اره م ثبوت النسب وإن ح ة الأب هو الذ  ار الحضانة أحد هذه الآثار وقانون جنس اعت التالي ، النسب  و

ة الأب ار أنّ ، طب علیها قانون جنس اعت ادلة بین الأب والابن أثار النسب تمتد إ و ات المت لى الحقوق والواج
ة على النفس.   ما فیها الولا

 ستند هذا الاتجاه إلى أنّ : إخضاع الحضانة للقانون الأصلح للطفل (المصلحة الفضلى) الاتجاه الخامس:
عة النزاع على الحضانةنة من قانون معیّ تطبی قواعد معیّ  ل تلقائي لا یتف مع طب ش غلّ ، ن  بون ح الطفل و

 ؛ه العنصر الضعیفالمحضون على ح الحاضن في هذا النزاع وجب تطبی أفضل قانون لمصلحة الطفل لأنّ 
الحضانة   .)60(لذا یجب حمایته بخلاف الزوجین وأیهما أح 

منازعات الحضانة ذات العنصر الأجنبي ساروقد  ام الخاصة  ي هذا المنهج في الأح ، القضاء الأمر
ة التي تؤسس الح في الحضانة بناءً على تحقی أفضل مصلحة  ات المتحدة الأمر وخاصة في قوانین الولا

 .)61(للطفل

                                                             
عة الثالثة، الجزء الأول: تنازع القوانین، القانون الدولي الخاص الجزائر ، الطیب زروتي) 56( ، 2011، الجزائر، دار هومة، الط

  .185ص 
حیر ) 57(   .465ص ، المرجع الساب، عزت محمد علي ال
  .248ص ، المرجع الساب، المقارنة" والقوانین الجزائر  القانون  وانحلاله بین الزواج مجال في القوانین "تنازع، درة أمین) 58(
لات حضانة الأطفال في زواج الأجانب، صلاح الدین جمال الدین) 59(   .32ص ، المرجع الساب، )دراسة مقارنة( مش
  .267ص ، المرجع الساب، المقارنة" والقوانین الجزائر  القانون  وانحلاله بین الزواج مجال في القوانین "تنازع، درة أمین) 60(
ة)61( ة، شهیرة تلخص هذا الاتجاه تتلخص وقائع قض ا تزوج مواطنة أمر غزة عام ، أنّ مواطنا فلسطین ان ذلك   1983و

ا طفلا، 1991واستمرّت الإقامة بها حتّى عام  ات ، وفي تلك الفترة أنج ةثمّ انتقلت الأسرة للإقامة في الولا ولكن ، المتحدة الأمر
غزة، حدث بین الزوجین انفصال ة  مة الشرع العودة لغزة ورفع دعو أمام المح الزوج الفلسطیني  وحصل على ، الأمر الذّ أد 

الحضانة؛  ة  ة مطال ات المتحدة الأمر الولا مة نیوجرسي  حقه في حضانة الطفل. وفي نفس الوقت لجأت الزوجة إلى مح م  ح
ة لمصالح الطفلحی قوم اختصاصها على أساس موطن الوالدین وإنّما على أساس تحقی أفضل حما ه ، ث لا  وأنّ ذلك متّف عل

ي دار  ة )Common Low(في الفقه الأمر حضانة الزوج للطفل، وأكدته السواب القضائ م الصادر  واستندت إلى ، هذا الح
اب منها ما هو إجرائي مة أمّا ما ی، عدة أس قته المح ة أنّ القانون الذّ ط مة الأمر ة فقد وجدت المح ة الموضوع النّاح تعل 
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اره ، خصي للطفلیناد بإخضاع الحضانة للقانون الشّ ، أ الرّاجح لد القضاء الفرنسيوهو الر  اعت
حق مصلحة المحضون القانون الذ في قرار تمّ التّأكید في ، المدني الفرنسيوهذا ما اعتمده القانون ، )62( 

قا. عد الطّلاق اعتمادا على معاییر محدّدة مس اته على أنّ إسناد الحضانة    إحد حیث
ه  م لهاوهذا فعلا ما ذهبت إل مة إمستردام في ح ط والذ، مح ه الحضانة للأم بناءً على ضا  أعطت ف

ة للطفل اد قاعدة  نان في رأیولك، )63(الإقامة الاعت س  ة تطرّقت إلى مصلحة المحضون ل حتّى الدول العر
ة. ؛إسناد   وإنّما في قوانینها الدّاخل

  
ة الت الثاني: فرعال عات العر قاعدة إسنادالتشر  أكثر في الوقت الذ ي خصّت الحضانة 

قاعدة إسناد ة عن إخضاع الحضانة  عات العر   التشر
عض التشرعات الت قاعد إسناد مثل تونسي نجد هناك  ت، خصّتها  ما یلي:، قطر، الكو نص  سنبرزها ف

: هأنّ ، )64(المتضمن من القانون الدولي الخاص التونسي 97/1998من القانون التونسي رقم  50الفصل 
ة أو القانون الشخصي للطفل أو قانون مقر "تخضع الحضانة للقانون الذ طة الزوج مقتضاه حل الرا  ه وقع 

طب القاضي القانون الأفضل   .)65(و
التالي، الزواج من أثار انحلال هي الحضانة أنّ ، ةالتونس من المجلة 50مما جاء في الفصل  فهمن    و
م الذ للقانون  تخضع ط إسناد أصلي الحل هذا عتبرو  الزواج؛ انحلال ح  طب، حالة عدمه وفي، ضا
 .)66(للطفل القانون الأفضل یلتطب مجالا القاضي منح مع للطفل أو موطنه الشخصي القانون  القاضي

                                                             
غزة ة  ا، الشّرع ا أو أساسا تلقائ م أنّه یخالف قانون ، والذّ یؤسس الح في الحضانة على أساس السّن الذّ اعتبرته أساسا تح

ة نیوجرسي الذّ یؤسّس الحضانة على تحقی أفضل مصل حق للطفل الأمن والسعادة ، حة للطفلولا وأنّ هذا الأساس هو الذّ 
ش الطّیّب والتّقارب النّفسي مة غزة یخالف النّظام العام وف ما هو معمول ، والع مة إلى أنّ القانون الذّ طّقته مح وانتهت المح

ة مة غزة بخلاف ال، ه في الولا قته مح ةوانتهت المحاكم إلى القانون الذ ط ه في الولا وهذا ما ، نظام العام فالقانون المعمول 
ة القصر. حما ة لاها المتعلقة  ه اتفاق لات حضانة الأطفال في زواج ، صلاح الدین جمال الدینأنظر:  نصت عل مش

ضا:  .46ص ، المرجع الساب، "دراسة مقارنة"الأجانب ذلك: . 36-35ص ص، المرجع الساب، جلیلة درسيوأ محمد عزت و
حیر   .248ص، المرجع الساب، علي ال

مجالالزواجوانحلالهبینالقانونالجزائروالقوانینالمقارنة "، أمین درة )62(  .247ص ، المرجع الساب، "تنازعالقوانینف
حیر )63(  .468-467ص ص، المرجع الساب، عزّت محمد على ال
هالاجتهاد القضاء الجزائر في میدان الق، الطیب زروتي )64( ، 2014، الجزائر، دار هومة، د. ، انون الدولي الخاص معلقا عل

 .34ص 
 .147ص ، المرجع الساب، سناء عمار  )65(
مجالالزواجوانحلالهبینالقانونالجزائروالقوانینالمقارنة "،نیأم درة) 66(   .54ص ، المرجع الساب، "تنازعالقوانینف
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قا عتكرّس هذه القاعدة نمطا جدیدا من أنما قواعد التّناز  سب وأن تمّ تكرسه سا ذلك ، )67(الذّ لم  و
ار بید القا مقتضاه یختار أفضل حل یناسب الطفل بین ال، ضيجعل الاخت لحلول الثلاثة: إمّا القانون الذ وقع 

ة أو القانون الشّخصي للطفل أو قانون مقرّه. االر  حلّ    طة الزوج
تي قاعدة إسناد خاصةخص  فقد، )68(أمّا القانون الكو من القانون رقم  43موجب المادة ، الحضانة 

  .)69("الحضانة وفي على النفس ةالولا في الأب ةجنس قانون  سر "قولها: ، الأجنبي 05-61
ة الأب الحضانة أ أخضع ارجنسالحدّد ن لم لك، إلى جنس ة الأب أثناء ، ة محل الاعت رفع هل جنس

  الدعو أو أثناء عقد الزواج؟
تي قد منحرما  ار بینهما إلى القضاء ح ون المشرع الكو ة للمادة ولقد بیّ ، الاخت ضاح رة الإ نت المذ

تي؛ 43 اب من القانون الكو  ولما"ه: أنّ  على فنصت، تضمنتها التي قاعدة الإسناد یدعت إلى الأخذ الت الأس
 هذا حددف، الأب ةجنس قانون  هو شأنها في سر  القانون الذ فإنّ ، البنوة من فرعا النفس على ةالولا انت

واجب  من عاتقه على قع وما، بیالتأد ح من هعل ملك وما، ریالصغ ابنه على الأب ةولا القانون 
 ".)70(ةالتر

تي في المادة  )71(من القانون المدني 20ما أخذ المشرع القطر في المادة  ه المشرّع الكو بنفس ما أخذ 
قا.  43 ورة سا   المذ

ان  ة ووسائل ، للقانون العراقي موقف متمیزو ة والولا البنوة الشرع وذلك بجمعه المسائل الخاصة 
اء والأولاد ات ما بین الآ موجب المادة قاعدة إسناد وا، الواج ة الأب  من  19/04حدة وإخضاعها لقانون جنس

ذلك تلافى الجدل الحاصل في تحدید القانون الواجب التّطبی على الحضانة.، )72(القانون المدني العراقي   و
رّ  ة الأب في وقد  الحضانة إلى قانون جنس س القضاء العراقي هذا المبدأ في إسناد العلاقة الخاصّة 
ة تتعل ب عملان في العراققض حیین  ة في الموصل ، زوجین مصرین مس مة الشرع رفعت الزوجة أمام المح

وأثناء نظر القاضي في الدعو أشهرت الزوجة إسلامها أمام القاضي وصرّحت ، دعو تفر ضد زوجها

                                                            
ةالقانون المنطب على ، نور الدین قارة )67( ة في مجلة القانون الدولي الخاص، الحقوق العائل ة حول الحقوق العائل ، دورة دراس

س ، المعهد الأعلى للقضاء فر  26الخم  .10ص ، الجزائر، 2004ف
 العنصر الأجنبي.  ذات ةالقانون العلاقات المتعل 1961فبرایر  14المؤرخ في 05/61القانون رقم  )68(
ه، الطیّب زروتي )69(  . 33ص ، المرجع الساب، الاجتهاد القضائي الجزائر في میدان القانون الدولي الخاص معلقا عل
حاث، ة"الشخص الأحوال مسائل في الأجانب على یالتطب الواجب "القانون ، الملا بیحب) 70( في ضوء  الأسرة حقوق ، ندوة أ

سمبر  28و 27ه/ 1415رجب  26و 25یومي ، –المتحدة ةالعر الإمارات جامعة، ، المعاصرة اتالمعط ، م1994د
  .681ص

عام 22القانون رقم  )71(  . المتضمن القانون المدني القطر  2004المؤرخ ف
عام 40رقم  القانون  )72(  . المتضمن القانون المدني العراقي 1951المؤرخ ف
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مة الاختصاص التشرعي للقانون المصر ال وأسندت، )73(ه مة الإسلام على ، مح زوجها فأبى وعرضت المح
قبل الدخول في الإسلام مة ، ولم  م أمام مح حضانة الأطفال میز الزوج الح مة لصالح الزوجة  مت المح وح

ة في الموصل، التمییز مة الشرع   . )74(والتّي صادقت على قرار المح
عد التعرض لموقف التشرعات ة المقارنة نخلص  اینت في مواقفها وإن نّ أ، العر اجتمعت في معظمها في ها قد ت

ة الطفل أو الأب طي قانون جنس ة الحضانة  لأفض وضع ضا ونسجل الحلول التي تتناسب مع خصوص
م الذ للقانون ها خضعأ فالتونسي، التونسیموقف المشرعین العراقي و  ط إسناد أصلي الزواج؛ انحلال ح ، ضا

القانون  یلتطب مجالا القاضي منح مع وطنهللطفل أو م الشخصي القانون  القاضي طب، حالة عدمه وفي
ة الأببقاعدة إسناد واحدة اكتفى فالعراقي المشرع أما ، للطفل الأفضل ذلك تلافى ، إخضاعها لقانون جنس و

وفي هذا الإطار نتمنى من المشرع الجزائر ، الجدل الحاصل في تحدید القانون الواجب التّطبی على الحضانة
ع نفس النهج نا نر أنّ ، أن یت ط الإسناد في مسائل الحضانة بین التشرعات وإن  ه من الأفضل توحید ضوا

ة ط بین مواطني هذه الدول نتجت عنها منازعات في مسائل الحضانة وأن اختلافها ، العر وذلك لوجود روا
ة الطفل في مسائل الحضانة أنسب ضا، الطفل ضرّ  ط قانون جنس عتبر ضا ، ط في رأیناوفي هذا المجال 

ضمن تطبی مصلحة الطفل والتي تختلف حسب الحالة المعروضة على القضاءلأنّ    .ه 
  

ع و : حلول تنازع القوانین في مسائل الحضانة نيالمطلب الثا   القضاء الجزائر على ضوء التشر
الات ، الرجوع إلى المشرع الجزائر  الإش ل المسائل المتعلقة  م  التي تثیرها نجده قد وضع نصوص تح

صفة  24و 21و 13و 12و 9منازعات الحضانة أمام القضاء وخصوصا المواد  من القانون المدني الجزائر 
المادتین ، عامة  المشاكل ةغالب عند الوقوف سنحاول لذا، )75(من نفس القانون  13و 12/2وخص الحضانة 
فض تنازع القوانین في  القاضي أمام عثرة تقف حجر التي ة إسناد المختص  ال مسائل الحضانة حول إش

ة، الحضانة في الزواج المختلط النس أجنبي أو  في بلد الإقامة در ی أحدهما ون  نیذاللّ  نییالوطن نیللزوج سواء 
ة   وذلك وفقا لما یلي:، مختلفي الجنس

 
 
 
 
 

                                                            
ة المرقمة ب )73(  .28/10/1978بتارخ  576سجل ، 1042الحجة الشّرع
 .211-210ص ص، المرجع الساب، -دراسة مقارنة–تنازع القوانین في الحضانة ، عماد إشو  )74(
ه، الطیب زروتي) 75(   .135، 126 صص، المرجع الساب، اجتهاد القضاء الجزائر في میدان القانون الدولي الخاص معلقا عل
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ن  إقامة :الأول فرعال  أجنبي بلد فيأحد الأبو
الحضانةنظرا لخلو القانون الجزائر من نص  ها تخضع فإنّ ، أثرا لانحلال الزواج ها تعدّ ولأنّ ، خاص 
م انحلال الزواج المادة ( ح ) من نفس 13والمادة (، ) من القانون المدني الجزائر 12/2للقانون الذ 

ة.، )76(القانون  ام القضائ   وهو حل مستقر في القانون المقارن والأح
 69 المادة النص یتطب، أجنبي المحضون إلى بلد الانتقال الحضانة مسقطات من، هوتجب الإشارة أنّ 

 حالة ه: "فيالذ قضى أنّ  المبدئي القرار في الأعلى المجلس هعل دأكّ  ما وذلك، الجزائر  من قانون الأسرة
 حأ ن و  منهما وجدیمن  فإنّ ، الجزائر الأولاد على وتخاصما مسلمة ریغ ةأجنب دولة في نیوجود أحد الزوج

م أجنبي ، نیمسلم نلأبو ا ل ان إذا هذا ل تأكدو ، مسلمة ریغ الأم انت ولو بها لح  هذا مع تعارضیو
 ".ذهیتنف نیب هو نیب حولو  ةالزاو  هذه من هإل نظری المبدأ

الحضانة، أ هنا الرغم أن الأم هي الأولى  هذه السیدة  في حین أنّ ، تمّ مراعاة مصلحة المحضون أولا 
الحضانة على بناتها ة  المطال المبدأ السائد في القضاء  مع العلم أنّ ، متى رجعت إلى أرض الوطن فلها الح 

مة في بلد أجنبيالجزائر هو أنّ    .)77(ه لا یجوز أن تسند الحضانة أبناء الوالد مسلم إلى أم غیر مسلمة ومق
ا في ، وفي المقابل مة العل ة رقم (صدر قرار عن المح في  08/05/2002) بتارخ 282033القض

ة (ب.س) ضد (ب.ك) ه أنّ ، قض سبب الإقامة خارج التراب الوطنيجاء ف ان ، ه: "لا تسقط الحضانة  إذا 
قطنان في نفس البلد الأجنبي"   .)78(الزوجان 

م الجمهورة الجزائرة  مة خارج إقل ن إسناد حضانة الأبناء للأم المق م ، مراعاة لمصلحتهملكن استثناء 
ة رقم ( ا في القض مة العل م قضائي صدر عن المح ) بتارخ 426431وهذا ما تقرر من خلال ح

طر النقض بتارخ  12/03/2008 ة (أ.ك) ضد (أ.ن) حیث أن الطاعن (أ.ك) طعن  في قض
ه ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعررج 18/02/2006 بتارخ  بواسطة عرضة قدمها محام
قاء على قرار  18/10/2005 س والإ والذ قضى ، 33/03/2005القاضي برفض المعارضة لعدم التأس

مة برج زمورة بتارخ  م المستأنف الصادر عن مح ا على الح وتعدیله بإسناد ، 30/04/2006المصادقة مبدئ
) و(خ) و(ن) لأمهما المطعون ضدها (أ.ن) على نفقة أبیهم الطاعن على أساس  حضانة الأبناء (ل) و(

ة سقوطها شرعا وقانونا 21/6/2004دینار شهر لكل واحد منهم تسر ابتداء من  2000 حیث ، وتستمر لغا
حق الغرض من الحضانة المنصوص علیها في  أنّ  فرنسا لا  م  ه أن إسناد الحضانة للأم التي تق الطعن جاء ف

ما في الجا 62المادة  حرم الأب الطاعن من ح الزارة المقررة ، نب الدیني والخلقيمن قانون الأسرة ولاس ما 
                                                            

  .533ص ، المرجع السابق، القانون الدولي الخاص، إسعاد موحند) 76(
، 1993سنة ، الجزائر، العدد الرابع، المجلة القضائية، 09/03/1989بتاريخ ، 45681قضية رقم ، .شأغ.، المحكمة العليا) 77(

  .952ص 
  . 363ص ، 2004، الجزائر، 2العدد ، مجلة المحكمة العليا، 08/05/2002) بتاريخ 282033رقم ( القرار)78(
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قا للمادة  ة الحصول على تأشیرة الذهاب وعدم القدرة على توفیر ، من قانون الأسرة 62قانونا ط وذلك لصعو
اهضة"   .)79(تكالیف السفر ال

ة حقها في الحضانة ة أجنب سقط اكتساب الحاضنة جنس تها عن الدین ردّ  طالما لم تثبت، ما لا 
ا في قرارها رقم (، الإسلامي مة العل ة  10/09/2008) الصادر بتارخ 457038وهذا ما قررته المح في قض

ه أنّ ، (م.ع) ضد (ب.ف) انة حیث جاء ف ة دون أن ترتد عن الد ة الفرنس ه متى اكتسبت المطعون ضدها الجنس
ة فید، الإسلام ة ما  سقط حقها في  فإنّ ، تخلیها عن الدین الإسلامي ولا یوجد أمام الجهة القضائ ذلك لا 

حضانة أطفالها وفقا للمادة  حیث لما قضى الموضوع بإسناد ، من قانون الأسرة 64الحضانة لكونها أولى 
ح القانون  قوا صح ونون قد ط أنّ ، حضانة الأبناء الخمسة لأمهم  ستوجب القول  الوجه المثار غیر  مما 

  . )80(قضاء برفضهن المؤسس یتعیّ 
  
ات زواج عن نیالناجم الأولاد حضانة :الثاني فرعال  مختلط مع الأجنب

انت، الحضانة خاصة دةیعد مشاكل انحلاله عند اتوالأجنب نیالجزائر  نیب المختلط الزواج ریثی  فإذا 
ا ما ةالأجنب الأم أنّ  إلا، الجزائر  الأسرة من قانون  64 المادة حسب للأم تمنح عام أصل الحضانة  غال
 الحضانة ستوجب إسقا ما وهذا، ةنید ریغ تنشئة الطفل ؤد إلى تنشئةی الذ الأمر ؛إلى بلدها لعودةلتسعى 
انة  وفي الحضانة لممارسة ةالشرع الشرو على توفرها عدم تأكد إذا مالاس، عنها مقدمتها تریتهم على د

  والاستقامة. الأمانة تعلی وما الإسلام
تور ستشهد ذلك وفي   هایف رفض ذالأعلى ال المجلس "بإحد قرارات نیالد جمال نیالد صلاح "الد
 أن مخافة هایإل إبنها ضم ةهودیالزوجة ال طلب القضاء رفض ما، مسلم الطفل لأنّ  ةحالمس الجدة حضانة
ه ف المطعون  القرار الأعلى بنقض المجلس قضى هوعل، هودیال عادات على درجتو  الإسلام نید ریغ ادین ألف
 حالتمس وشهادات سةالكن سجل الدعو حسب ملف نه مل ثبت عدما، الأولاد حضانة ةحالمس للأم منح الذ
سمبر  25خ الصادر بتار  قراره أسند المجلس في ما، الأولاد حعمدت إلى تمس ةحالمس الأم أنّ   1989  د
رة على رهتبر  في واعتمد، ةالأجنب الأم عن وأسقطها للأب لحضانةا   العام. النظام ف

ان الزوج جزائرا عند إبرام الزواج ذلك إذا  اب ، و ة الجزائرة لأ سبب من أس عد ذلك الجنس ثم فقد 
ة انت زوجته أجنب ط الإسناد ، الفقد ولو  سا على ضا مه القانون الجزائر تأس ح قى  إلا أن انحلال زواجه ی

                                                            
، 2013، منشورات كليك، الطبعة الثالثة، الجزء الثالث، الجزائري في مادة الأحوال الشخصية الإجتھاد، جمال سايس)79(

  .1448، 1255ص ص ، الجزائر
، 2العدد ، مجلة المحكمة العليا، في قضية (م.ع) ضد ( ب.ف) 10/09/2008) الصادر بتاريخ 457038رقم ( القرار) 80(

  .313ص ، 2008، الجزائر
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ا في مسألة ، )81(من القانون المدني الجزائر  13ي الوارد في المادة الاستثنائ مة العل وهذا ما أكده قرار المح
طالي طلاق جزائرة وإ ة حیث أنّ ، تتعل  ة للمد مة الابتدائ طالي على ، المح أسندت الحضانة للقانون الإ

ة الزوج وقت رفع الدعو ، 12/2أساس المادة  مة على  وطعنت، أ لقانون جنس م المح النقض الزوجة في ح
ة أساس أنّ  شأنها مرسوم ینزع جنسیتها الأصل صدر  ة الجزائرة وقت انعقاد الزواج ولم  الجنس انت تتمتع  ها 

ة طال ة الإ م على أساس نص المادة ، عد حصولها على الجنس ا نقض الح مة العل  13ونظرا لذلك قررت المح
ار الحضانة من أثار ذلك للقانون الجزائر  واعت ان أحد الزوجین جزائرا وقت ، انحلال الزواج تخضع هي  إذا 

  .)82(وعلى هذا تخضع الحضانة للقانون الجزائر ، انعقاد الزواج
  
  خاتمة

عقدت ، ه نظرا لاختلاف التشرعات وتضارب آرائهمتوصلنا إلى أنّ ، من خلال ما سب التعرض له
ة  ة وجماع ات ثنائ لاتفاق ة إلیها؛ حیث أكّدت هذه ، للتقلیل من هذا المش وتسهیل الحل على الدول المنتم

ل شيء ات على تحقی مصلحة الطفل قبل  ام، الاتفاق ة ما تنوّعت أح بین  الحضانة بین الدول العر
الحضانة تشرعات وضعت الحضانة في حالة ا وأخر لم تضع، قاعدة إسناد خاصّة  لزواج قاعدة إسناد خاصة 

طة الزوج آثارضمن قاعدة الإسناد الخاصة بإدراجها  تبل اكتف، المختلط وهذا ما یتأكد من خلال ، ةفك الرا
ة:  الإطلاع على النتائج التال

عض .1 ة تشرعاتال وضعت  الحضانة العر موجب ، قاعدة إسناد خاصة  التشرع العراقي  ما هو الحال 
م العلاقات ذات العنصر الأجنبي 43والمادة (، العراقي ) من القانون المدني19/4المادة ( ) من قانون تنظ
تي ة الأب دون تحدید وقت معیّ ، الكو هل هو وقت انعقاد الزواج أو ، نواللتان نصتا على خضوعها لقانون جنس

. لاد الولد أو وقت رفع الدعو  وقت م
ا، الزواج من أثار انحلال الحضانة اعتبر التشرع التونسي .2 م الذ للقانون  تخضع لتاليو  الزواج؛ انحلال ح
ط إسناد أصلي الحل هذا عتبرو   مع للطفل أو موطنه الشخصي القانون  القاضي طب، حالة عدمه وفي، ضا

 .للطفل القانون الأفضل یلتطب مجالا القاضي منح
البنوة ، للقانون العراقي موقف متمیزان  .3 ات ما وذلك بجمعه المسائل الخاصة  ة ووسائل الواج ة والولا الشرع

اء والأولاد موجب المادة ، بین الآ ة الأب  من القانون  19/04قاعدة إسناد واحدة وإخضاعها لقانون جنس
ذلك تلافى الجدل الحاصل في تحدید القانون الواجب التّطبی على الحضانة.، المدني العراقي   و

                                                            
  .17ص ، 2010، الجزائر، دار ھومة، دراسات في القانون الدولي الخاص الجزائري، الطيب زروتي) 81(
  .170، 167 صص، 2000، 01العدد، المحكمة العليا، المجلة القضائية، 17/02/1498بتاريخ ، )170082قرار رقم () 82(
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ة المتعلّ  .4 ة الجزائرة الفرنس ات في الاتفاق أطفال الأزواج المختلطین الجزائرین والفرنس لم ، الة الانفصالحقة 
لّ من الدولتین سبب اختلاف النّظام العام في  ّ نفع  ة لم تجعل قاعدة إسناد ، تحق أ ات الدول ذلك الاتفاق و

الحضانة ون من إلاّ أنّ هذا ، اختصاص لمحل الإقامة المعتاد للطفل إسنادبل اكتفت ب، خاصّة  ن أن  م
ة في نفس الوقت. ة ومستقبل س لأنّه ونظرا لمصلحة هذا الطفل یجب أن تكون حال  مصلحة الطفل أو الع

الات التي تثیرها الإمعظم القواعد المستند علیها في حل  نّ إ .5 في مجال القانون الدولي الحضانة منازعات ش
الحضانة لالدو للقضاء في هي مؤسسة على الإجتهاد القضائي الخاص  ، التي لم تضع قواعد إسناد خاصة 

ا تتضمن نفس الحالات ونلاحظ أنّ  قة في قضا قها القضاء الجزائر هي اجتهادات سا ، معظم الحلول التي ط
د لنا لاته المسائل التي فرضت نفسها على  وهذا یؤ نقص تشرعي عند المشرع الجزائر الذ لم تواكب تعد

ط  ة بین الوطنیین والأجانب في مسائل الزواج المختلط وأثارهالقضاء لتطور الروا  .الاجتماع
م مسألة تنازع القوانین في الحضانة النظر للنقائص التي شابت التشرع الجزائر في تنظ نتقدم ، و

ة:  ات التال   الاقتراحات والتوص
ة لأنّ  .1 ام الشرعة الإسلام فلضرورة الرجوع في مسألة الحضانة إلى أح ت مصلحة المحضون خلال ها 

عد انحلال الزواج انته.، مرحلة ما  ة تریته وضرورة الحفا على د ف  وخاصة من خلال حرصها على 
ة تعلو على التشرع .2 ار الاتفاق ما یتناسب مع ، اعت عدل تشرعه الداخلي  من ثم یجب على المشرع أن 

ة التي نظمت تنازع القوانین في الحضانة ضمن التشرعات  التزامات دولته التي صادقت على مضمون الاتفاق
ة ة للدول العر ات.، الداخل عد المصادقة على الاتفاق ة النقائص التي اعترت التشرع الداخلي وخاصة    لتغط

ط مفهوم مصلحة المحضون و  .3 ط ومعاییر تض ستدل بها القاضي عند حل تنازع القوانین في ، ضع ضوا
ان والزمانونها تت، مسائل الحضانة ار لمصلحة المحضون یتقیّ ، غیر بتغیر الم ن أن نضع مع م ذلك لا  د و
 وجه الإطلاق. ىه القاضي عل

ة یجب على القضاء .4 ار مصلحة الأسرة ، مراعاة مصلحة المحضون  في الدول العر عین الاعت أخذ  أن 
ة في حدّ  اء على أولادهم؛ أ لا یجعل مصلحة الطفل غا ارات الت، هاذات وسلطة الآ ي وإنّما یجعلها من الاعت

 أخذ بها دون أن یهمل مصلحة المجموعة.
التشرع التونسي في نر أنّ  .5 الحضانة أن تأخذ  ة للتشرعات التي لم تضع قاعدة إسناد خاصة  النس ه 

م م ، الحضانة مسائل تنظ رس قاعدة إسناد تح مصلحة المحضون و اره أكثر تشرع اهتم  منازعات اعت
ط متعددة الحضانة ة، ضوا م الذ للقانون  فقد أخضعها بدا ط  الحل هذا عتبرو  الزواج؛ انحلال ح ضا

 مجالا القاضي منح مع للطفل أو موطنه الشخصي القانون  القاضي طب، حالة عدمه وفي، إسناد أصلي
  .للطفل القانون الأفضل یلتطب
ة التشرعاتمن أجل تحقی نوع من التوائم بین  .6 نقترح العمل على توحید القانون الواجب التطبی ، العر
ة الراض للتعاون القضائي لعام  ى الحضانةعل ة على غرار اتفاق ة تجمع الدول العر ، 1982عن طر اتفاق
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ار أنّ  ة في تلك الدول مستقاة من الشرعة الإسلام اعت فل ومثل هذا التوح ةمعظم قواعد الأحوال الشخص ید 
ة ام بین محاكم الدول العر ام في الدول المراد فیها ، عدم التناقض في الأح ضمن تنفیذ تلك الأح ومن ثم 

 .وذلك لتجنب وقوع تضارب في القوانین ومعرفة القانون الواجب التطبی
ة الحضانة لقدم أفض عراقيالمشرع ال نّ إ .7 ة لقانون ها خضعأ حیث، الحلول التي تتناسب مع خصوص جنس

موجب المادة  ذلك تلافى الجدل الحاصل في تحدید القانون الواجب ، من القانون المدني العراقي 19/04الأب  و
 التّطبی على الحضانة.

م منازعات الحضانة في إطار  الجزائر  یتوجب على المشرع .8 اشرة تح ة م عمل على وضع قواعد ماد أن 
تي والقطر وغیرها من التشرعات التي على غرار القواعد التي ، الزواج المختلط وضعها المشرع التونسي والكو

ة مستقلة ة ، نظمت الحضانة في نصوص قانون النس ة موضوع الحضانة  عة وحساس طها مع طب تتناسب ضوا
 . للطفل نتیجة الزواج المختلط

ة .9 ط الإسناد في مسائل الحضانة بین التشرعات العر ط بین وذل، من الأفضل توحید ضوا ك لوجود روا
نتجت عنها منازعات  الدول التي تم التعرض لتشرعاتهامواطني وعلاقات أسرة في إطار الزواج المختلط بین 

الطفل في مسائل الحضانة وأنّ  ضر  عتبر ، اختلافها  ة الطفل في في رأینا وفي هذا المجال  ط قانون جنس ضا
ط لأنّ  ضمن تطبی مسائل الحضانة أنسب ضا والتي تختلف حسب الحالة المعروضة على ، مصلحة الطفله 

 القضاء.


